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لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمـــلا 
  بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

مذكرة شفوية مؤرخة ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن 
 البعثة الدائمة لألمانيا لدى الأمم المتحدة 

ـدي البعثـة الدائمـة لألمانيـا لـدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمــن 
ـــــه الشــــفوية المؤرخــــة ٤  المنشـــأة عمـــلا بـــالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، وبالإشـــارة إلى مذكرت
آذار/مارس ٢٠٠٣، تتشرف بأن تحيل طيه التقرير المقدم من ألمانيا عملا بالفقرة ٦ من القـرار 

 .(٢٠٠٣) ١٤٥٥
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مرفق المذكرة الشـفوية المؤرخـة ١٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣، الموجهـة إلى رئيـس 
 اللجنة من البعثة الدائمة لألمانيا لدى الأمم المتحدة 

  التقرير المقدم من ألمانيا عملا بالفقرتين ٦ و ١٢ من القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 
مقدمة  أولا -

تدين ألمانيا بشدة جميـع أعمـال الإرهـاب الـدولي بصـرف النظـر عـن الدوافـع الكامنـة 
ـــس الأمــن  وراءهـا. وتعلـق ألمانيـا في هـذا السـياق أهميـة كبـيرة علـى التنفيـذ التـام لقـرارات مجل
المتعلقـة بتدابـير مكافحـة الإرهـاب الـــدولي بمــا في ذلــك التدابــير الــتي يجــري بموجبــها فــرض 
إجراءات تقييدية ضد الطالبان والقاعدة وأسامة بـن لادن، وهـي علـى وجـه التحديـد قـرارات 
مجلــــــــس الأمــــــــن ١٢٦٧ (١٩٩٩)، و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)، و ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، و ١٤٥٢ 
ـــرار مجلــس الأمــن ١٤٥٥  (٢٠٠٢)، و ١٤٥٥ (٢٠٠٣). وعمـلا بـالفقرتين ٦ و ١٢ مـن ق
(٢٠٠٣)، تقدم ألمانيا طيه تقريرها بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن المشار إليها آنفا. وينبغـي 
قـراءة هـذا التقريـر مشـفوعا بـالتقريرين اللذيـن قدمتـهما ألمانيـا إلى لجنـة مجلـس الأمـن لمكافحــة 
الإرهاب (S/2002/11 و S/2002/1193)، واللذين يتضمنان سردا تفصيليـا للإجـراءات المتخـذة 

في ألمانيا في سبيل مكافحة الإرهاب. 
 

يرجى تقديم وصف للأنشطة، إن وجـدت، الـتي يقـوم ـا في بلدكـم أسـامة بـن لادن  - ١
وتنظيـم القـاعدة والطالبـان ومـن يرتبـط ـم، وبيـــان مــا يشــكلونه مــن ديــد للبلــد 

والمنطقة، وتوضيح أي اتجاهات محتملة في هذا اال. 
انظر الردود المقدمة على الأسئلة ٤ و ٥ و ٧. 

 
القائمة الموحدة  ثانيا -

يرجـى بيـان الكيفيـة الـتي يتـم ـا إدخـال قائمـة اللجنــة ١٢٦٧ في نظــامكم القــانوني  - ٢
وهيـاكلكم الإداريـة، بمـا في ذلـــك في مجــالات الإشــراف المــالي، والشــرطة، ومراقبــة 

الهجرة والجمارك، والسلطات القنصلية؟ 
نفذت الجزاءات المالية بموجب لائحة مجلـس (الجماعـة الأوروبيـة) رقـم ٢٠٠٢/٨٨١ 
المؤرخـة ٢٧ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، وهـي لائحـــة ملزمــة لألمانيــا وللــدول الأعضــاء الأخــرى في 
الاتحـاد الأوروبي. وتسـتكمل هـذه اللائحـــة بصــورة منتظمــة مــن أجــل إدخــال أي تغيــيرات 
تجرى في القائمة (انظر التذييل الثالث). وللاطلاع على مزيـد مـن التفـاصيل يرجـى الرجـوع 
إلى إجابتي السؤالين ٩ و ٢٠ وتعطي الإجابة على السؤال ١٥ بيانا لكيفية تنفيـذ الحظـر علـى 
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السـفر في ألمانيـا. أمـا الحظـــر علــى توريــد الأســلحة فينفــذ بموجــب الموقــف الموحــد للاتحــاد 
الأوروبي رقـم CFSP/2002/402، الـذي يفـرض واجبـا ملزمـا علـى الـدول الأعضـاء في الاتحــاد 
الأوروبي. وعلـى الصعيـد الوطـني، ينفـــذ الحظــر في نواحيــه الإداريــة عــن طريــق رفــض منــح 

التراخيص الضرورية لتوريد الأسلحة. 
وتقـوم هيئـة الرقابـة الماليـة الاتحاديـة بتعميـم أسمـــاء الأشــخاص والكيانــات المشــمولين 
بالقائمة الموحدة دوريا على جميع المؤسسات الائتمانية ومؤسسات الخدمـات الماليـة في ألمانيـا. 
ويتعـين علـى المؤسسـة المعنيـة، إن كـانت تقيـم علاقـــة تجاريــة مــع أي أشــخاص أو منظمــات 
مذكـورة في القائمـة، وعلـى الأخـص إن كـانت تمســـك حســابات بأسمــاء هــؤلاء الأشــخاص 
أو المنظمات، أن تخطر هيئـة الرقابـة الماليـة الاتحاديـة عـن ذلـك دون إبطـاء عـن طريـق موافاـا 
بتقريـر تفصيلـي. وللاطـلاع علـى قائمـة مفصلـة بالتعميمـات ذات الصلـة الصـادرة عــن الهيئــة 

يرجى الاطلاع على إجابة السؤال ١١. 
وتتمثل المهمة المنوطة في هذا الشأن بإدارة الجمارك الألمانية في رصد عمليات اسـتيراد 
وتصدير وعبور السلع لضمان عدم إتاحــة أي مـوارد اقتصاديـة لأشـخاص وكيانـات مدرجـين 
ـــة الاتحاديــة قواعــد تفصيليــة لهــذا الغــرض:  علـى القائمـة الموحـدة. وقـد أصـدرت وزارة المالي
فلا بد أن يتيقن مأمورو الجمارك في سياق مراقبتـهم لحركـة السـلع العـابرة للحـدود مـن عـدم 
وصول إمدادات مباشرة أو غير مباشرة مـن هـذه السـلع إلى الأشـخاص والكيانـات المدرجـين 
علـى القائمـة، أو عـن طريقـهم. وتحقيقـا لذلـك، ترسـل إلى هـؤلاء المـأمورين إلكترونيـا قوائـــم 
مستكملة. ويخطر مكتب التحقيقات الجمركي المختص الـذي تنـاط بـه مسـؤولية التعـامل مـع 
الجرائم الجنائية المتصلة بالتجارة الخارجية بالحالات التي تكون محلا للشـبهات، ويقـوم المكتـب 
بالبت في شأن الإجراء الذي يتخذ حيالها (الشروع في الملاحقة القضائية أو مصادرة السلع). 
وفي الحـالات الـتي يفتقـر فيـها إلى دليـل واضـح علـى وجـود أي رابطـة مـع أسـامة بــن 
لادن أو شبكة القاعدة أو الطالبـان وفقـا للقائمـة، وإن تعـذر في الوقـت نفسـه اسـتبعاد وجـود 
مثــل هــذه الرابطــة تمامــا، يمتنــع المــــأمور الجمركـــي عـــن تنفيـــذ عمليـــات التخليـــص علـــى 
الواردات/الصادرات، ويطلب تقديم مزيـد مـن الوثـائق التفصيليـة، وخاصـة الوثـائق الـتي تحـدد 
هويـة الأشـخاص والكيانـات المعنيـين، ثم تقـدم هـذه الوثـــائق إلى الســلطات الأمنيــة المســؤولة 

لفحصها. 
وتتمثل العقوبة التي تطبق على مخالفة الأحكام القانونية المعمـول ـا، في السـجن لمـدة 
تـتراوح بـين عـامين وخمسـة عشـر عامـا بموجـب الفقـرة ٤ مـن المـادة ٣٤ مـن قــانون التجــارة 
والمدفوعات الخارجية، وذلك في إطار لائحة مجلس (الجماعة الأوروبية) رقم ٢٠٠٢/٨٨١. 
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هل صادفتم أي مشاكل في التنفيذ تتعلق بالأسماء ومعلومات الاستدلال بالصيغـة الـتي  - ٣
تدرج ا حاليا في القائمة؟ وإن كان الرد بنعم، يرجى وصف هذه المشاكل. 

لا تـزال المشـكلة الرئيسـية تتمثـل في نقـــص المعلومــات الشــخصية الأساســية اللازمــة 
للتعرف على وجه اليقين على الأشخاص المدرجين في القائمة (لقب العائلة، واسـم الشـخص، 
وتاريخ الميلاد، وإن أمكن بلد أو مدينة المولد، والجنسية، وإن أمكـن أيضـا الأسمـاء المسـتعارة، 
وسلطة الإبلاغ). وهذه المعلومات شرط أساسـي مـن أجـل إدراج الأسمـاء في نظـام معلومـات 
ـــتنادا إلى ملفــات بيانــات ســلطات  شـينغين، ومـن أجـل رفـض الإذن بـالدخول أو بـالعبور اس
الحدود الوطنية. ولا تتوافر مثل هـذه البيانـات الشـخصية الكاملـة بالنسـبة للأغلـب الأعـم مـن 
الإرهـــابيين المشـــــتبه ــــم المدرجــــين في قــــرارات مجلــــس الأمــــن التــــابع للأمــــم المتحــــدة 

١٣٩٠/١٣٣٣/١٢٦٧/و ١٤٥٥. 
وبسبب قلة المعلومات عن المنظمات المدرجة في القوائـم، وخاصـة المعلومـات المتعلقـة 
بالأشخاص، تواجه السلطات الجمركية مصاعب جمة في التخليص على السلع. ففي عدد مـن 
الحالات، يجري إرسال السلع (السـيارات والشـاحنات المسـتعملة) إلى أشـخاص في أفغانسـتان 
يحملون أسماء مطابقة أو مشاة للأسماء الواردة في القائمة - وخاصـة قائمـة الطالبـان. ويجـري 
إخطار مكتب مكافحة الجرائم الجمركية، بوصفه الهيئة المسؤولة عن رصد التجـارة الخارجيـة، 
عـن هـذه الحـالات المشـبوهة. وبـالنظر إلى أن القائمـة الموحـــدة لا تتضمــن بيانــات اســتدلالية 
إضافية عن الأشخاص المعنيين، مثل عنوان المترل أو محــل الميـلاد، يطلـب إلى السـلطات الأمنيـة 
إجــراء مزيــد مــن التحريــات. وحــتى الآن، جــاءت نتيجــة هــذه التحريــات ســلبية في جميـــع 
الأحــوال، أي أن هــذه الســلطات نفســها لم يكــن في حوزــا معلومــات ذات صلــة بشــــأن 

مستقبلي هذه الشحنات. 
 

هـل تعرفـت السـلطات في بلدكـم علـى أي مـــن الأشــخاص أو الكيانــات المشــمولين  - ٤
بالقائمـة داخـل أراضيكـم؟ إن كـانت الإجابـة بنعـم، يرجـــى تحديــد الإجــراءات الــتي 

اتخذت. 
و 

هـل تسـنى لكـم تحديـد أي مـن الأفـراد المدرجـــين في القائمــة باعتبــاره مــن رعايــاكم  - ٧
أو مقيمـا في بلدكـم؟ وهـل بحـوزة الســـلطات في بلدكــم أي معلومــات بشــأم غــير 
ـــديم هــذه المعلومــات إلى  مدرجـة بـالفعل في القائمـة؟ وإن كـان الـرد بنعـم، يرجـى تق
ـــات مدرجــة بالقائمــة، إن  اللجنـة، وتزويدهـا أيضـا بـأي معلومـات مماثلـة تخـص كيان

كانت متاحة. 
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كانت الطالبان تحتفظ بمكتب في ألمانيا يعمل كنوع مـن أنـواع البعثـات الدبلوماسـية. 
وفي أعقـاب اتخـاذ قـرار مجلـس الأمـن ١٣٣٣ المـؤرخ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، أغلقــت 
السلطات الأمنية المسـؤولة المكتـب في مطلـع آذار/مـارس ٢٠٠١. ولا توجـد أي دلائـل علـى 
إعادة فتح مكتب الطالبان، أو على أن هنـاك هيـاكل أخـرى تابعـة للطالبـان تعمـل مـن داخـل 

أراضي ألمانيا. 
وبالإضافة إلى ذلك، لا توجد أدلة على وجود هيـاكل تابعـة للقـاعدة في ألمانيـا. كمـا 
ـــة الســلطات الأمنيــة  أن الأفـراد المعـروف عنـهم صلتـهم أو ارتباطـهم بالقـاعدة يخضعـون لرقاب

الألمانية وفقا الات اختصاصها القانونية. 
وبالنسبة لمأمون دركازانلي، الذي يرد أسمه في القائمة، فإنـه يخضـع للتحقيـق في ألمانيـا 
في الوقت الحاضر. ويرد اسم مأمون دركازانلي أيضا في المرفق ١ مـن لائحـة مجلـس (الجماعـة 
الأوروبيــة) رقــم ٢٠٠٢/٨٨١، بشــــأن تجميـــد الأمـــوال والمـــوارد الاقتصاديـــة للأشـــخاص 
ـــذا المرفــق. وعمــلا ــذه اللائحــة تم أيضــا تجميــد أمــوال مــأمون  والكيانـات المدرجـين في ه

دركازانلي. 
ووفـرت ألمانيـا أيضـا المعلومـات الضروريـة بشـــأن المتــهمين الآخريــن الذيــن تقدمــت 
بأسمائهم لإضافتهم إلى القائمة (سعيد اجي، رمزي محمد عبد االله بن الشيبه، منـير المتصـدق، 

زكريا الصبار). 
 

يرجــــى تزويــــد اللجنــــة، مــــا أمكــــن، بأسمــــاء الأفــــراد أو الكيانــــات المرتبطــــــين  - ٥
بأسامة بن لادن، أو أعضاء الطالبان أو أعضاء تنظيم القـاعدة الذيـن لم يجـر إدراجـهم 

في القائمة، ما لم يؤثر ذلك في سير التحقيقات أو في إجراءات الإنفاذ. 
اســــتعمل المدعــــــي العـــــام الاتحـــــادي ٦٦ تحقيقـــــا بشـــــأن أشـــــخاص مرتبطـــــين 
بالطالبان/القاعدة. ومن غير الممكن تقديم معلومات تفصيليـة في هـذا المقـام بشـأن التحقيقـات 

الجارية. 
وتدرس الحكومة الاتحادية إمكانية تقديم أسماء إضافية لإدراجـها في القائمـة إضافـة إلى 

الأسماء الأربعة التي قدمتها ألمانيا من قبل (انظر الإجابة على السؤالين ٤ و ٧). 
 

هـل قـام أي أفـراد أو كيانـات مـن المشـمولين بالقائمـة برفـــع دعــاوى أو الدخــول في  - ٦
إجـراءات قضائيـة ضـد سـلطات بلدكـم بسـبب إدراجـهم في القائمـــة؟ يرجــى تحديــد 

ذلك وتقديم التفاصيل حسب الاقتضاء. 
لا يوجد. 
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انظر السؤال ٧ أعلاه الوارد بعد السؤال ٤.  - ٧
 

ــع  وفقـا لتشـريعكم الوطـني يرجـى وصـف التدابـير، إن وجـدت، المتخـذة مـن أجـل من - ٨
الكيانـات والأفـراد مـن تجنيـد أو دعـم أعضـاء تنظيـم القـــاعدة للقيــام بأنشــطة داخــل 
بلدكـم، ومـن أجـل منـع الأفـراد مـن المشـاركة في معسـكرات للتدريـب تابعـة لتنظيــم 

القاعدة تكون موجودة في أراضيكم أو في أي بلد آخر. 
في أعقاب ارتكاب الهجمات الإرهابية علــى الولايـات المتحـدة في ١١ أيلـول/سـبتمبر 
٢٠٠١، قامت الحكومة الاتحادية مباشرة بسن عدد من تدابير الطوارئ التنفيذية لكي تتمكـن 

من الاستجابة بمرونة للحالة الأمنية المتغيرة. 
ـــة أول مجموعــة مــن تشــريعات مكافحــة الإرهــاب هــي توســيع نطــاق  وكـانت غاي
ـــة والجمعيــات المذهبيــة المتطرفــة  سـلطات الحكومـة الاتحاديـة مـن أجـل حظـر المنظمـات الديني
العاملة في إطار قانون تنظيم الجمعيات الخاصة - سعيا إلى وقـف العمـل بمـا سمـي بالامتيـازات 
الدينيـة الممنوحـة بموجـب هـذا القـانون (وذلـك اعتبـارا مـن كـــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١). 
ووفقا للقانون الجديد، يجوز حظر الجمعيات الدينية أو المذهبية إذا كانت أهدافها أو أنشـطتها 
مخالفة للقانون أو كانت موجهة ضد النظام الذي يحافظ عليه الدستور، أو كانت معاديـة لمثُـل 
التفاهم الدولي. ولا يتضمن وقف الامتيـازات الدينيـة بـأي شـكل مـن الأشـكال اتخـاذ موقـف 
منـاهض للديـن أو للإسـلام. فالمنظمـات الدينيـة أو المذهبيـة الـتي تمـارس معتقداـا وفقـا للنظــام 
ـــد المتعلــق  القـانوني الألمـاني لا تخضـع لهـذا الحظـر. وعـلاوة علـى ذلـك، يتضمـن المرسـوم الجدي
ـــن  بموثوقيـة الأفـراد العـاملين في المطـارات، تعليمـات بشـأن اتخـاذ إجـراءات إلزاميـة للتحـري ع
الخلفيات الأمنية لهؤلاء الأشخاص، وخاصة الأشخاص الذيـن يعملـون في المنـاطق المحظـورة في 
المطارات. ويجري، بموجب المرسـوم عمـل تحريـات أمنيـة إلزاميـة سـنوية للعـاملين في المطـارات 
وشــركات الطــيران، خاصــة الأفــراد الــذي تســتدعي طبيعــة وظائفــهم دخولهــم إلى المنـــاطق 
المحظورة أمنيا في المطارات. ويطلـب المرسـوم، في جملـة أمـور أخـرى، مشـاركة مسـتفيضة مـن 
جــانب الســلطات الأمنيــة وتقــديم استفســارات دوريــة إلى إدارة الســجل الجنــائي المركـــزي 

الاتحادي، كما يحدد معايير إجراء التحريات الأمنية. 
وفي ١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣ اتخـذت خطـوة إضافيـة في هـذا الاتجـاه عندمـا بـــدأ 
نفاذ قانون مكافحة الإرهاب الـذي يوسـع سـلطات الهيئـات الأمنيـة، ويشـمل ذلـك، في جملـة 
ـــدء التحقيقــات في الحــالات الخطــيرة  أمـور، منـح المكتـب الاتحـادي للشـرطة الجنائيـة سـلطة ب
لتخريـب البيانـات. كذلـك يمنـح القـانون المكتـب الاتحـــادي لحمايــة الدســتور ســلطات جمــع 
معلومـات عـن المؤسســـات الائتمانيــة والماليــة بغيــة التحقيــق في التدفقــات الرأسماليــة، وجمــع 
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معلومات من الشركات العاملة في مجالات الطيران والخدمـات البريديـة والاتصـالات السـلكية 
واللاسـلكية. ويمنـح القـانون دائـرة الاســـتخبارات الاتحاديــة ســلطة جمــع المعلومــات المصرفيــة 

والمعلومات الأخرى في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية. 
وعلاوة على ذلك يتضمن قانون مكافحـة الإرهـاب أيضـا تدابـير أكـثر صرامـة تتعلـق 
بتشريعات الأجانب، بما في ذلـك، في جملـة أمـور، رفـض منـح تأشـيرات الدخـول أو تصـاريح 
ـــبرالي والديمقراطــي  الإقامـة في الحـالات الـتي تتضمـن ديـدا للأمـن أو يتعـرض فيـها النظـام اللي

للخطر؛ إضافة إلى الترحيل المطرد للأجانب المتورطين في شبكات للإرهاب. 
وأسفرت التغييرات المهمة التي أدخلت في سجل الأجانب المركزي عـن تحسـين سـبل 
الاطـلاع علـى المعلومـات الموجـودة في السـجل. وسـيجري توســـيع قــاعدة بيانــات تأشــيرات 
الدخول، التي تتضمن بصـورة رئيسـية حاليـا معلومـات تتصـل حصـرا بطلبـات الحصـول علـى 
التأشيرة، لكي تتضمن أيضا قيودات بشـأن القـرارات المتخـذة بخصـوص منـح التأشـيرات، مـن 
أجل تحسين الضوابط على حركة الدخول. وستتاح لسلطات الشرطة وسيلة محسـنة للاطـلاع 
على المعلومات في الحالات التي تنطوي على ديدات غـير محـددة، ومـن ذلـك مثـلا في سـياق 
التحريات الروتينية عن الهويـة بمـا يمكّـن هـذه السـلطات مـن الوقـوف علـى الفـور علـى مـا إذا 
ـــق بإمكانيــة الاطــلاع علــى  كـان أحـد الأجـانب يعيـش في ألمانيـا بصـورة قانونيـة. وفيمـا يتعل
المعلومات المتعلقة بالجماعات، سيجري أيضا توسيع هــذه الإمكانيـة بحيـث تشـمل الأشـخاص 
الذين يتمتعون بمركـز سـليم مـن ناحيـة الإقامـة، وسيسـمح ـذا الاطـلاع كذلـك في الحـالات 
التي تتضمن ديدات غير محددة. وبغية زيادة فعالية الجهود التي تبذلها الدوائــر الأمنيـة، سـتتاح 
لها إمكانية الاطلاع التلقائي علـى مجمـل قـاعدة البيانـات. وقـد بـدأ سـريان هـذه التغيـيرات في 

سجل الأجانب المركزي اعتبارا من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٣. 
وعلاوة على ذلك، وسع قانون مكافحة الإرهاب قاعدة الأسـباب الـتي يعتمـد عليـها 
في حظر الجمعيات المصرح لها بالعمل في إطار قانون تنظيـم الجمعيـات الخاصـة، بـالقدر الـذي 
ـــتي تدعــو إلى اســتخدام  يتيـح اتخـاذ إجـراءات ضـد جمعيـات الأجـانب الـتي تدعـم المنظمـات ال
ـــة، أو  العنـف، أو المنظمـات الإرهابيـة الموجـودة بالخـارج، أو تسـهم في إنشـاء مجتمعـات موازي
تعيق التعايش السـلمي في ألمانيـا. كذلـك، جـرى تعديـل التشـريعات الناظمـة لجـوازات السـفر 
وبطاقات الهوية من أجـل تحسـين أسـاليب التعـرف حاسـوبيا علـى هويـات الأفـراد اسـتنادا إلى 
أوراق الهوية، ومنع الأشخاص من اسـتخدام أوراق هويـة تعـود إلى أشـخاص آخريـن يحملـون 
نفس المظهر. وبالإضافة إلى الصورة الفوتوغرافية والتوقيع، يمكن أيضـا أن تدخـل في جـوازات 
السفر وبطاقات الهوية خاصية قيـاس السـمات الحيويـة في شـكل مكـود أيضـا؛ وسـيتعين إيـراد 
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التفـاصيل المتعلقـة بذلـك في قـانون اتحـادي خـاص. ومـن شـأن هـذه الوسـيلة أن تتيـــح التــأكد 
مما إذا كانت هوية الشخص المعني تطابق البيانات الأصلية المخزنة في الوثيقة. 

وتوسع المادة ١٢٩ ب من قانون العقوبات، الذي بـدأ سـريانه في ٣٠ آب/أغسـطس 
٢٠٠٢، نطاق جريمة تشكيل المنظمات الإرهابية بحيـث تشـمل المنظمـات الـتي توجـد مقارهـا 
خارج البلاد؛ في حين أن القانون السابق كان يتطلب وجـود فـرع مسـتقل للمنظمـة في ألمانيـا 
مـن أجـل مقاضاـا. كذلـك، أدى توسـيع نطـاق الجـرم الجنـــائي ليشــمل الأعضــاء المؤسســين 
للمنظمـة الإرهابيـة وأنشـطة تزويدهـا بـــالدعم إلى إتاحــة أداة موجهــة لاســتيفاء الاحتياجــات 
الفعلية والتصدي لتهديدات ذات نوعية جديدة بات يمثلها الإرهاب الدولي على النحـو الـذي 

أظهرته الهجمات المرتكبة ضد الولايات المتحدة وتونس. 
 

تجميد الأصول المالية والاقتصادية  ثالثا -
يرجى تقديم وصف موجز لما يلي:  - ٩

القاعدة القانونية المحليـة لتنفيـذ تجميـد الأصـول حسـبما تتطلبـه القـرارات المشـار إليـها  -
أعلاه 

أي معوقـات في إطـار قـانونكم المحلـــي تواجــهوا في هــذا الســياق، والخطــوات الــتي  -
اتخذت من أجل معالجتها. 

تنفذ ألمانيا قرار مجلس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة ١٣٩٠ (٢٠٠٢) في إطـار الاتحـاد 
الأوروبي. ويجـري تنفيـذ متطلبـات تجميـد الأصـول المنصـوص عليـها في القـرار بموجـب لائحــة 

مجلس (الجماعة الأوروبية) رقم ٢٠٠٢/٨٨١ المؤرخة ٢٧ أيار/مايو ٢٠٠٢. 
وبالإضافة إلى لائحة مجلس أوروبا، يمكن لألمانيا أن تتخـذ أيضـا تدابـير وطنيـة مبدئيـة 
مـن أجـل تقييـد معـاملات رأس المـال والمدفوعـــات الــتي تخــص أشــخاصا أو منظمــات يتعــين 
الإشعار عنهم لدى لجنة الجزاءات من أجل إدراجها في قوائمها. وقد اتخذت هــذه الإجـراءات 
أكـثر مـن مـرة لتجـاوز الفجـوة الزمنيـة بـين إشـعار لجنـة الجـزاءات عـن الشـــخص أو المنظمــة، 
وتنفيذ قرار لجنة الجزاءات الذي يتم عن طريق تعديل لائحة مجلـس (الجماعـة الأوروبيـة) رقـم 

 .٢٠٠٢/٨٨١
ولا توجد في إطار القانون الوطني أية معوقات في هذا السياق. 

 
يرجى الكشف عن أية هياكل أو آليات ضمن حكومتكم تستخدم في التعرف علـى،  - ١٠
ـــم  وإجــراء التحقيقــات بشــأن، أي شــبكات ماليــة تابعــة لأســامة بــن لادن أو لتنظي



03-352139

S/AC.37/2003/(1455)/10

القاعدة أو الطالبان، أو لأعوام أو لأي أفراد أو جماعات أو مشـروعات أو كيانـات 
مرتبطة م تنضوي تحت ولايتكم القضائية. ويرجـى الإشـارة، حسـب الاقتضـاء، إلى 

الكيفية التي يجري ا تنسيق جهودكم وطنيا وإقليميا و/أو دوليا في هذا اال. 
التزمت الدول الأعضــاء في فرقـة العمـل للإجـراءات الماليـة المعنيـة بغسـل الأمـوال بـأن 
تدرج ضمن قوانينها الوطنية بحلول حزيران/يونيه ٢٠٠٢ التوصيات الخاصـة الثمـاني لمكافحـة 
تمويل الإرهاب التي اعتمدا فرقة العمل في اجتماعها الخـاص المعقـود في واشـنطن، في تشـرين 
الأول/أكتوبـر ٢٠٠١. إلا أنـه وحـتى قبـل حلـول هـذا الموعـد، بـات لـدى ألمانيـا مجموعـة مــن 
القواعـد والأحكـام الشـاملة لمكافحـة غسـل الأمـوال في إطـار قـانوني مكافحـة غســل الأمــوال 
والعمل المصرفي. واتخذت ألمانيا مزيدا من الإجراءات التشريعية من أجل تنفيـذ توصيـات فرقـة 
العمل وقامت باعتماد القـانون الرابـع لتعزيـز السـوق الماليـة الـذي بـدأ نفـاذه في ١ تمـوز/يوليـه 
٢٠٠٢، وقانون منع غسل الأموال الذي أصبـح نـافذ المفعـول اعتبـارا مـن ١٥ آب/أغسـطس 

 .٢٠٠٢
ويدخل القانون الرابع لتعزيز السوق المالية مادة جديدة، هي المـادة ٢٤ ج، في قـانون 
العمل المصرفي. وتنظم هـذه المـادة مـا يسـمى بـإجراء الاسـترجاع التلقـائي للبيانـات الأساسـية 
للحسـاب. والهـدف منـه علـى وجـــه الخصــوص هــو تمكــين الســلطات الإشــرافية في القطــاع 
ـــع تمويــل الإرهــاب بــإجراء  المصـرفي مـن العمـل المضـاد لأغـراض مكافحـة غسـل الأمـوال ومن
عمليـات الاسـتعلام مركزيـا. وتظـــهر هــذه الاســتعلامات في نظــرة واحــدة أي المصــارف أو 
المؤسسات التي يقوم شخص بعينه أو منظمة بعينها بإيداع حساباته فيها. ويمثــل الإجـراء أحـد 
المتطلبـات الأساسـية لسـلطات الادعـاء الجنـائي والتحقيقـات الجنائيـــة في ضــوء الحالــة الراهنــة 
ــــة. ويبـــدأ نفـــاذ تعديـــل قـــانون العمـــل المصـــرفي اعتبـــارا مـــن  المشــحونة بالتــهديدات الماثل

١ نيسان/أبريل ٢٠٠٣. ويتهيأ القطاع المصرفي في الوقت الراهن للتنفيذ التقني للتعديل. 
وبقيام الحكومة الاتحادية باعتماد قانون غسل الأموال في ١٥ آب/أغسـطس ٢٠٠٢، 

تكون قد وضعت علامة تشريعية بارزة في الحرب ضد الجريمة الدولية وتمويل الإرهاب. 
 

وتتمثل االات الرئيسية في هذا التشريع فيما يلي: 
استخدام �أدوات غسل الأموال� في مكافحة تمويل الإرهاب علـى أسـاس القـرارات  -
التي اتخذا فرقة العمل للإجـراءات الماليـة المعنيـة بغسـل الأمـوال في اجتماعـها الخـاص 

المعقود في واشنطن في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١. 
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إنشــاء وحــدة للاســتخبارات الماليــة في ألمانيــا بــالمكتب الاتحــادي للشـــرطة الجنائيـــة  -
لأغراض تحسين التعاون مع وحدة الاستخبارات المالية في الخارج: ويشـمل ذلـك، في 
المقــام الأول، إيجــاد قــدرات للتحقيــق والتحليــل داخــل الوحــدة المذكــورة ووضــــع 
ـــزم  الترتيبـات اللازمـة لتبـادل البيانـات مـع الوحـدة الخارجيـة. وتحقيقـا لهـذه الغايـة، يل
أيضــا أن تقــوم ســلطات المصــارف والســــلطات الماليـــة بتقـــديم تقـــارير إلى وحـــدة 
الاسـتخبارات الماليـة عـن المعـاملات المشـبوهة الـتي قـد تنطـــوي علــى غســل الأمــوال 

وتمويل الإرهاب. 
الاستفادة من الخبرة المكتسبة حتى الآن في مجال تطبيق قانون مكافحة غسل الأمـوال:  -
وأهـم مـن ذلـك مراعـاة ازديـاد اللجـوء للوسـائل الجديـدة لإجـــراء المعــاملات الماليــة، 

والحد من الروتين البيروقراطي. 
ضم مجموعات مهنية جديدة، مثل ممثلي الوكالات العقارية والمحامين وموثقـي العقـود  -
ومستشاري الضرائب ومراجعي الحسـابات المعتمديـن إلى مجموعـات الأشـخاص الـتي 
ينطبق عليها قـانون غسـل الأمـوال عمـلا بقـرار غسـل الأمـوال الـذي أصـدره الاتحـاد 

الأوروبي وبدأ سريانه في ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. 
إدراج مـادة جديـدة، هـي المـادة ٢٥ بـاء في قـانون العمـل المصـرفي؛ والغايـة مـن هـــذه  -
المادة هي تنفيذ التوصية الخاصة رقم ٧ بشأن مكافحـة تمويـل الإرهـاب الـتي أصدرـا 
فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسـل الأمـوال. وتنـص المـادة المذكـورة علـى أنـه 
لدى إجراء المعاملات غير النقديـة مـع الـدول غـير الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي يلـزم 
أن تعمد المؤسسات الماليـة إلى اسـتخدام مصفوفـات البيانـات الـتي تتضمـن معلومـات 

كاملة ودقيقة عن العميل (اسم العميل وعنوانه ورقم حسابه). 
 

وفيما يتعلق بباقي االات، نـود أن نشـير إلى التقريـر الوطـني المقـدم مـن ألمانيـا عمـلا 
بــالفقرة ٦ مــن قــرار مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة رقــم ١٣٧٣ الصــادر في كــــانون 
الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ (S/2002/11 البنـد ١) والتقريـر الوطـني التكميلـي المقـدم مـن ألمانيـــا في 

تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ (S/2002/1193 البند ١). 
وتتعاون ألمانيا بشكل وثيق مع دول أخرى، مثل الدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي 
وفي مجلــس أوروبــا ومنظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا ومجموعــــة الثمانيـــة وفرقـــة العمـــل 
للإجراءات المالية المعنيـة بغسـل الأمـوال. وفيمـا يتعلـق بالتعـاون علـى الصعيـد الوطـني نـود أن 
نشير إلى التقرير الوطني المقدم من ألمانيا (S/2002/11، لا سيما البندين ٢ ب و ٣ أ/ب/ج). 
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يرجى الإشارة إلى التدابير التي تلزم باعتمادهـا المصـارف والمؤسسـات الماليـة الأخـرى  - ١١
لتحديــد الأصــول العــائدة لأســامة بــن لادن وأفـــراد تنظيـــم القـــاعدة والطالبـــان أو 
الكيانـات أو الأشـخاص المرتبطـين ـم أو الذيـن مـن شـأم أن يضعـوا أنفسـهم تحــت 
تصرفهم، والتعرف على هؤلاء الأشخاص والكيانات. يرجى بيـان شـروط �الحـرص 
اللازم� أو �معرفة العميل�. يرجى توضيح كيفية تنفيذ هـذه الشـروط، بمـا في ذلـك 

أسماء وأنشطة الهيئات المكلفة بالرقابة. 
 

وسائل تحديد هوية أصحاب الحسابات المصرفية والتحقق من هويام السابقة: 
يحتوى قانون منـع غسـل الأمـوال علـى شـرط أساسـي يتمثـل في تحديـد هويـة العميـل 
باسـتخدام الوثـائق. فوفقـا للمـادة ١ (٥) مـن قـانون منـع غسـل الأمـوال، يجـري إثبـات هويـــة 
العميل باستخدام بطاقة الهوية الصالحة أو جواز السـفر الصـالح واسـم العميـل وتـاريخ ومكـان 
ـــها والجهــة الــتي  ميـلاده وجنسـيته وعنوانـه. وينبغـي تسـجيل نوعيـة وثيقـة إثبـات الهويـة ورقم
أصدرا. ووفقا للمـادة ٩ (١) مـن قـانون منـع غسـل الأمـوال، ينبغـي تسـجيل هـذه الوثـائق، 

وتصويرها والاحتفاظ بنسخة منها لأغراض إثبات الهوية، كلما أمكن ذلك. 
وبصفة عامة، يعـني مبـدأ معرفـة العميـل وشـرط تحديـد الهويـة الشـخصية علـى أسـاس 
الوثـائق، أن يكـون الأفـراد المعنيـون موجوديـن بصفـة شـخصية، باعتبـار أن تلـك هـي الوســيلة 
الوحيدة لإثبات هويتهم. أما هوية الكيانـات الاعتباريـة فيمكـن التثبـت منـها علـى أسـاس أي 
وثيقة رسمية أو سجل رسمي. وفي حالة المؤسسة الائتمانيـة الـتي لا تسـتطيع، لأسـباب معقولـة، 
ــة  إثبـات هويـة العميـل خاصـة في مجـال المعـاملات المصرفيـة المباشـرة، فيمكـن إثبـات هـذه الهوي
بالنيابـة عنـها مـن قبـل أطـراف ثالثـة موثـوق ـا (مثـل المصـارف الأخـــرى وشــركات التــأمين 
ـــبريد الألمــاني أو  العاملـة في مجـال التـأمين علـى الحيـاة وموثقـي العقـود العامـة والمكتـب العـام لل
السفارة أو القنصلية المعنية في حالة بلـدان الاتحـاد الأوروبي). أمـا المسـؤولية عـن إثبـات الهويـة 
ـــع علــى عــاتق  بشـكل صحيـح وتـام وفقـا للمـادة ١ (٥) مـن مـواد قـانون العمـل المصـرفي فتق

المؤسسة الائتمانية الأصلية. 
 

استخدام الحاسوب في استرجاع البيانات الأساسية عن الحســابات وفقــا للمــادة ٢٤ ج مــن 
قانون العمل المصرفي: 

ــة  تنـص هـذه المـادة علـى تطبيـق نظـام جديـد لاسـترجاع البيانـات لتمكـين هيئـة الرقاب
الماليـة الاتحاديـة مـن اسـتخدام الوسـائل الإلكترونيـة في الحصـول علـى البيانـات الأساســية عــن 
الحسـابات المودعـة لـدى المصـارف. وتحقيقـا لهـذه الغايـة، ألزمـت المصـارف بـإيداع مثـل هــذه 
البيانات في مصرف مركزي للبيانات (اسم صاحب الحساب ورقم حسابه واسم أي شـخص 
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آخر مأذون له بالسحب من هذا الحساب واسم أي منتفع اقتصادي آخـر خـلاف الشـخصين 
المذكوريـن). وفي الوقـــت الحــاضر يجــري العمــل علــى تركيــب مثــل هــذا النظــام الحاســوبي 
ـــات بــدءا مــن  لاسـترجاع البيانـات. وسـوف يكـون بالإمكـان الحصـول علـى مثـل هـذه البيان
نيسان/أبريل ٢٠٠٣. ومن شأن هذا الترتيب أن يمكن هيئة الرقابـة الماليـة مـن اتخـاذ إجـراءات 
سريعة لمنع غسل الأموال وتمويـل الإرهـاب وكذلـك المعـاملات المصرفيـة والخدمـات المصرفيـة 
والمالية السرية غير المشروعة. وبالإضافة إلى تدابير الرقابة المصرفية يشمل هذا الــترتيب كذلـك 
تجميد الأصول المالية لشخصيات وهيئات محددة مـن أجـل مكافحـة الإرهـاب عمـلا بقـرارات 
مجلس الأمن التابع للأمـم المتحـدة وبقواعـد الاتحـاد الأوروبي ذات الصلـة. وفضـلا عـن ذلـك، 
يحــق لهيئــات الرقابــة علــى الأســواق الماليــة في البلــدان الثالثــة والســــلطات والمحـــاكم المعنيـــة 
بالتحريـات وكذلـك للسـلطات المنـوط ـا مسـؤولية الحـد مـن المعـاملات في مجـال رأس المـــال 
والمدفوعات التي تسدد بموجب قانون التجـارة والمدفوعـات الأجنبيـة الأخـرى أن تحصـل علـى 

تلك المعلومات. 
 

الواجبات التنظيمية الخاصة المنوطة بالمؤسسات المعنيــة بمكافحــة غســل الأمــوال وفقــا للمــادة 
٢٥ أ من قانون العمل المصرفي: 

تلـزم هـذه المـادة المؤسسـات المعنيـة بواجـب تركيـب نظـام للأمـن الداخلـــي لا يرتبــط 
ـــواع  بالمعـاملات المشـبوهة وذلـك لأغـراض مراجعـة بعـض المعـاملات التجاريـة علـى أسـاس أن
المخاطر والتصرفات الناشزة، واستحداث نظام سليم لتـأمين المعـاملات التجاريـة بـين المحـلات 
التجارية والعملاء. ولأغـراض تطبيـق المعيـار الـدولي المتمثـل في معرفـة العميـل يلـزم هـذا البنـد 
المؤسسـات المعنيـة بـإجراء تحريـات تقـوم علـى أنـواع العلاقـات التجاريـة وفئـات المخـاطر الــتي 
ثبـت مـن التجربـة أـا قابلـة لأن يسـاء اسـتغلالها لأغـــراض غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 
والغش. وفي سبيل ذلـك، ينبغـي لهـذه المؤسسـات أن تسـتخدم النظـم المعـززة بالحاسـوب الـتي 
تتيـح إمكانيـة التعـــرف علــى الحســابات باســتخدام المعطيــات الأساســية مــع مراعــاة الطــابع 
التجاري المحدد للمؤسسة المعنية. إذ أنه من المفروض أن تقوم المصارف نفسها بتحديـد ماهيـة 
العلاقات والمعاملات التجارية المثيرة للشبهة وبالتـالي تصبـح هـذه الفئـات محـلا للتحقيـق وفقـا 

لفئة المخاطر المحددة من قبل المؤسسات المعنية. 
 

الواجبات التنظيمية الخاصة المنوطة بالمؤسسات الائتمانيــة بموجــب المــادة ٢٥ ب مــن قــانون 
العمل المصرفي: 

تنص هذه المادة على وجـوب أن تقـوم المؤسسـات الماليـة العاملـة في مجـال المدفوعـات 
غير النقدية مع بلدان غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي بإتاحة إمكانية لتسجيل وإحالـة البيانـات 
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المتعلقة بالمعاملات التي تتم مع العميل وبتحديد البيانات غـير المكتملـة للمعـاملات واسـتيفائها 
إذا لزم الأمر. وفيما يتعلق بالتحريات ترمـي هـذه المـادة إلى الحيلولـة دون حـدوث انقطـاع في 
�المسار الوثائقي� بمعنى انتفاء إمكانية متابعـة المعـاملات الـتي تنطـوي علـى غسـل للأمـوال أو 
تمويل للإرهاب وإرجاعها إلى مصدرها الأصلي مـن قبـل المؤسسـة المتلقيـة والسـلطات المكلفـة 

بالتحري والإشراف. 
 

تنفيــــــذ التوصيــات الخاصــة الثمــاني الــتي أصدرـــــــا فرقــة العمــل للإجــراءات الماليــــة المعنيـــة 
بغسل الأموال: 

تلتزم البلدان الأعضاء في فرقة العمل للإجراءات المالية المعنيـة بغسـل الأمـوال، وألمانيـا 
واحدة منها، بأن تقوم بحلول حزيران/يونيه ٢٠٠٢ بتضمـين قوانينـها الوطنيـة الخاصـة الثمـاني 
التي ترمي إلى مكافحة تمويـل الإرهـاب. وقبـل دخـول التدابـير الوطنيـة المحـددة لمكافحـة تمويـل 
الإرهـاب مرحلـة التنفيـذ، كـانت ألمانيـا تملـك بـالفعل مجموعـة شـاملة مـــن القوانــين ترمــي إلى 
مكافحة غسل الأموال وهي مضمنة في قانون منع غسـل الأمـوال والعمـل المصـرفي. وبـإصدار 
القانون الرابع لتعديـل السـوق الماليـة الـذي بـدأ سـريانه في ١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ وقـانون منـع 
غسـل الأمـوال الصـادر في ٨ آب/أغسـطس ٢٠٠٢ تكـون ألمانيـا قـد قـــامت باتخــاذ خطــوات 
تشريعية إضافية لتنفيذ التوصيتين الصادرتين عن فرقة العمل للإجراءات المعنيـة بغسـل الأمـوال 

بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
وبسن قانون منع غسل الأمـوال في ٨ آب/أغسـطس ٢٠٠٢ تكـون ألمانيـا قـد قـامت 
بتنفيذ جميع التوصيات الخاصة الثماني. وحتى الآن لم يتم التصديق علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 
الدولية لعام ١٩٩٩ لقمع تمويل الإرهاب ومع ذلـك فـإن الأوضـاع القانونيـة الفعليـة في ألمانيـا 

تستوفي جميع شروط هذه الاتفاقية عمليا. 
 

الإشراف على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى من قبل هيئة الرقابة المالية الاتحادية: 
قـامت هيئـة الرقابـة الماليـة الاتحاديـة، الـتي تشـرف علـى المصـارف وشـــركات التــأمين 
والمؤسسـات الماليـة الأخـرى في ألمانيـا، بإرســـال تعميمــات ملزمــة إلى جميــع المؤسســات الــتي 
تشـرف عليـها تتضمـن أيضـا قائمـة واجبـات محـــددة في مجــال التنفيــذ تقــع علــى عــاتق تلــك 
المؤسسات، وذلك فيما يتصل بمكافحـة تمويـل الإرهـاب. وفيمـا يلـي قائمـة بالتعميمـات ذات 
الصلة التي أصدرا الهيئة فيما يتصل بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أرفقـت التعميمـات 

المذكورة ذا التقرير (انظر التذييل الرابع):  
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ضمانات لمنع إساءة استخدام مؤسسـات الخدمـات الائتمانيـة والماليـة لأغـراض غسـل  -
ـــها في الهجمــات  الأمـوال فيمـا يتصـل بالشـخصيات والمنظمـات الـتي يشـتبه في ضلوع

الإرهابية التي شنت على مؤسسات في الولايات المتحدة (التعميم رقم ٢٠٠١/٨) 
ضمانـات لمنـع إسـاءة اســـتخدام المؤسســات الائتمانيــة ومؤسســات الخدمــات الماليــة  -
ــــوال فيمـــا يتصـــل بالهجمـــات الإرهابيـــة الـــتي شـــنت في ١١  لأغــراض غســل الأم
أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ على مؤسسات في الولايات المتحدة؛ طلب معلومـات بموجـب 

المادة ٤٤ (١) من قانون العمل المصرفي (التعميم رقم ٢٠٠١/١٣، قائمة المراقبة) 
طلــب معلومــات بموجــب المــادة ٤٤ (١) مــن قــانون العمــل المصــرفي فيمــا يتصـــل  -
بالهجمـات الإرهابيـة الـتي شــنت في ١١ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١ علــى مؤسســات في 

الولايات المتحدة (التعميم رقم ٢٠٠١/١٥) 
طلــب معلومــات بموجــب المــادة ٤٤ (١) مــن قــانون العمــل المصــرفي فيمــا يتصـــل  -
بالهجمـات الإرهابيـة الـتي شــنت في ١١ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١ علــى مؤسســات في 

الولايات المتحدة (التعميم رقم ٢٠٠٢/٢) 
طلب معلومات بموجب المادة ٤٤ (١) من قانون العمـل المصـرفي فيمـا يتصـل بتدابـير  -

قمع تمويل الإرهاب (التعميم رقم ٢٠٠٢/٦) 
ضمانـات لمنـع إسـاءة اســـتخدام المؤسســات الائتمانيــة ومؤسســات الخدمــات الماليــة  -
ــــوال فيمـــا يتصـــل بالهجمـــات الإرهابيـــة الـــتي شـــنت في ١١  لأغــراض غســل الأم
أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ على مؤسسات في الولايات المتحدة؛ الملحق الثـالث لمـا يسـمى 

بقائمة المراقبة (التعميم رقم ٢٠٠٢/١١) 
طلب معلومات بموجب المادة ٤٤ (١) من قانون العمـل المصـرفي فيمـا يتصـل بتدابـير  -

قمع تمويل الإرهاب (التعميم رقم ٢٠٠٢/١٢) 
يطلب القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) إلى جميع الدول أن �تقدم موجـزا وافيـا عـن الأمـوال  - ١٢
امـدة العـائدة إلى أشـخاص أو كيانـات واردة علـى القائمـة�. يرجـــى تقــديم قائمــة 
بالأموال التي جمدت تنفيذا لهذا القـرار. ويرجـى أيضـا تضمـين القائمـة الأمـوال الـتي 
ـــــــــرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٣٩٠  جمـــــــدت تنفيـــــــذا للق
(٢٠٠٢). وأن يجري قدر الإمكان تضمين كل حالة من الحالات المعلومات التالية: 

تحديد الأشخاص أو الكيانات الذين تم تجميد أموالهم؛  �
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ذكــر طبيعــة الأمــوال امــدة، أي الودائــع المصرفيــة، والأوراق الماليــة، والصنــــاديق  �
التجاريـة، والمقتنيـات الثمينـة، والأعمـال الفنيـة، والأمـوال غـير المنقولـــة وســواها مــن 

الأموال؛ 
قيمة الأموال امدة.  �

في الوقت الحاضر يبلغ العدد الكلي للحسابات امدة بموجب القـرار المذكـور أعـلاه 
عشرة حسابات قيمتها ٩٣٥,٧٥ ٤ يورو. 

يرجى الإشارة إلى ما إذا كان قد تم، تنفيـذا للقـرار ١٤٥٢ (٢٠٠٢)، رفـع التجميـد  - ١٣
عن أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصاديـة كـان قـد تم تجميدهـا لارتباطـها بأسـامة 
بن لادن أو أعضاء تنظيم القاعدة أو الطالبان أو بأشـخاص أو كيانـات مرتبطـين ـا. 

وإذا كان الأمر كذلك، تحديد الأسباب والمبالغ امدة وتواريخها. 
لم تقم ألمانيا برفع التجميد عن أي أموال من قبيـل الالـتزام بقـرار مجلـس الأمـن التـابع 

للأمم المتحدة ١٤٥٢ (٢٠٠٢) 
تلــزم الــــدول، بموجـــب القـــرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٢٦٧  - ١٤
(١٩٩٩) بالتـأكد مـن عـدم قيـام مواطنيـها أو الأشـخاص الموجوديـــن علــى أراضيــها 
بوضع أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية، مباشرة أو بصـورة غـير مباشـرة، 
تحت تصرف أشخاص أو كيانات واردين على القائمة، أو لصـالح هـؤلاء الأشـخاص 
والكيانـات. يرجـى الإشـارة إلى الأسـاس القـانوني، بمـا في ذلـك إيـراد وصـــف موجــز 
للقوانين والأنظمة و/أو الإجراءات المعمول ا في بلدكم، لمراقبة حركة هذه الأمـوال 
أو الأصـول باتجـاه الأشـخاص والكيانـات المشـمولين بالقائمـة، علـى أن يتضمـن هـــذا 

الجزء ما يلي: 
ــــة الأخـــرى بـــالقيود  الأســاليب المســتخدمة في إخطــار المصــارف والمؤسســات المالي �
المفروضة على الأشخاص أو الكيانات الذين تحددهم اللجنة، أو الذيـن يتـم تحديدهـم 
بوصفهم أعضاء في تنظيم القاعدة أو الطالبان أو بوصفـهم مرتبطـين مـا. وينبغـي أن 
يشـمل هـذا الجـزء وصفـا موجـزا لأنـواع المؤسسـات الـتي يجـري إخطارهـا وللوســائل 

المستخدمة في ذلك. 
الإجراءات اللازم اتخاذها في عرض التقــارير المصرفيـة، بمـا في ذلـك اسـتخدام التقـارير  �

المتعلقة بالصفقات المشبوهة، وطريقة فحص هذه التقارير وتقييمها. 
الـتزام المؤسسـات الماليـة، بخـلاف المصـارف، بتقـديم تقـارير عـن الصفقـــات المشــبوهة  �

والطريقة التي يتم ا فحص وتقييم هذه التقارير. 
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القيود أو الأنظمة المتعلقة بحركة المقتنيـات الثمينـة مـن قبيـل الذهـب والمـاس وسـواهما  �
من الأصناف ذات الصلة. 

الأنظمة أو القيود التي تنطبق على النظـم البديلـة لإرسـال الأمـوال، مثـل نظـام الحوالـة  �
وغيرها، وعلى الجمعيات الخيرية والمنظمات الثقافية والمنظمات الأخرى غـير السـاعية 

للربح التي تحصل أموالا لأغراض اجتماعية خيرية. 
 

تبلَّغ المصارف والمؤسسات المالية الأخرى (شركات التأمين مثـلا) بالنشـرات الدوريـة 
الصادرة عن المصرف المركزي الألماني وهيئـة الرقابـة الماليـة الاتحاديـة عنـد بـدء نفـاذ أي لوائـح 
لس الجماعة الأوروبية أو أوامر وطنيـة تتعلـق بتجميـد الأمـوال أو الأصـول الماليـة أو المـوارد 

الاقتصادية. 
وعندما تصل إلى علم المؤسسات معلومات تفيد بــأن حقـائق معينـة يمكـن أن يسـتنبط 
منـها أن معاملـة ماليـة معينـة تخـدم أغـراض نشـاط إجرامـــي لغســل الأمــوال أو تمويــل منظمــة 
إرهابية، تلزم المادة ١١ من قـانون منـع غسـل الأمـوال تلـك المؤسسـات بـإبلاغ تلـك الحقـائق 
ــان ١٣ و ١٦  دون إبطـاء إلى السـلطات المسـؤولة عـن إقامـة الدعـاوى الجنائيـة. وتفـرض المادت

من القانون ذاته نفس الالتزام على هيئات مراقبة الأسواق المالية. 
ـــانون منــع غســل الأمــوال بموجــب المبــادئ التوجيهيــة  وقـد عدلـت المـادة ١١ مـن ق
الصادرة عن هيئـة الرقابـة الماليـة الاتحاديـة في ٣٠ آذار/مـارس ١٩٩٨، والمتعلقـة بالتدابـير الـتي 
تتخذها مؤسسات الائتمان لمكافحة ومنع غسل الأمـوال (انظـر التذييـل الخـامس). وينـص في 
الجـزء السـادس، ٢٣-٣١، علـى الإجـراء الـذي يتعـين اتخـاذه في حـالات الاشـتباه فيمـا يتعلــق 
بواجـب الإبـلاغ عـن التعـاملات المشـبوهة، وحـــالات الاشــتباه الداخليــة، وتنظيــم إجــراءات 

الإبلاغ، والاشتراطات الرسمية، وإاء العلاقات التجارية. 
وتوسع المادة ٣١ (ب) من القانون الضريبي، نطـاق الالـتزام بـالإبلاغ عـن التعـاملات 
المشبوهة ليشمل السلطات المعنية بالإيرادات. ويزيد ذلـك مـن فعاليـة مكافحـة غسـل الأمـوال 
وتمويل الإرهاب، حيث أنه من المرجح بصفة خاصة أن تصادف السـلطات المعنيـة بـالإيرادات 

مؤشرات تدل على غسل الأموال أثناء أداء وظائفها الرسمية. 
وتفضي لائحة مجلس (الجماعة الأوروبيـة) رقـم ٢٠٠٢/٢٣٦٨ المؤرخـة ٢٠ كـانون 
ـــذ نظــام عمليــة كيمــبرلي لإصــدار الشــهادات في التجــارة  الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ بشـأن تنفي
الدوليـة في المـــاس الخــاص بإخضــاع اســتيراد المــاس الخــام إلى أراضــي الجماعــة الأوروبيــة أو 

تصديره منها لنظام إصدار الشهادات. 
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ويتعين على أي شخص يرغـب في مباشـرة عمـل مصـرفي أو تقـديم خدمـات ماليـة في 
ألمانيا أن يحصل على إذن خطـي مـن هيئـة الرقابـة الماليـة الاتحاديـة. ويعـرض الأشـخاص الذيـن 
ـــة أو يقدمــون خدمــات ماليــة دون الحصــول علــى مثــل هــذا الإذن  يباشـرون أعمـالا مصرفي
(الأعمال المصرفية السرية أو عن طريق الحوالات) أنفسهم للمحاكمة بمقتضى المـادة ٥٤ (١) 
رقـم ٢ مـن قـانون العمـل المصـرفي. ووفقـا للفقـرة ١ مـــن المــادة ١ مــن القــانون، يلــزم أيضــا 
الحصول على ترخيص لإجراء عمليات الدفـع غـير النقـدي وعمليـات مقاصـة (نظـام التحويـل 
بين المصارف). أما الخدمات المالية الـتي يلـزم فيـها أيضـا الحصـول علـى ترخيـص والـتي تخضـع 
للإشـراف المسـتمر فيجـري تقديمـها وفقـا للمـادة ١ (١ أ) مـن قـانون العمـل المصـــرفي المتعلقــة 
بالتحويلات المالية (خدمات التحويل البديلة)، والصرف الأجنبي، وأعمال بطاقات الائتمان. 
وفي ألمانيا توجد المنظمات غير الساعية للربح في أغلب الأحيان على هيئة رابطات 
مسجلة معفاة من الضرائب على دخول الشركات (المواد ٥٨-٦١ من قانون الضرائب). 

ولا تمنح أي رابطة الطابع غير الربحي إلا إذا طلبت الإعفاء من الضرائب على دخول 
الشركات. 

 
حظر السفر  رابعا -

يرجى بيان التدابير التشريعية أو الإدارية، إن وجدت، المتخذة لتنفيذ حظر السفر.  - ١٥
 

هـل أدرجتـم أسمـاء الأشـخاص المحدديـن في القائمـة علـى �قائمـــة الإيقــاف� الخاصــة  - ١٦
ببلدكم؟ يرجى إيراد بيان موجز بالخطوات المتخذة والمشاكل التي صودفت. 

فيما يتعلق بتنفيذ الالتزام الـدولي الناشـئ عـن قـرار مجلـس الأمـن ١٣٩٠ الـذي يرمـي 
إلى الحيلولـة دون دخـول وعبـور الإرهـابيين الـوارد أسمـاؤهم في قائمـــة قــرارات مجلــس الأمــن 
١٢٦٧ و ١٣٣٣ و ١٤٥٥، فقــد أدرج الأشــخاص المذكوريــن ســلفا في ملفــات البيانــــات 
ـــدرج في هــذه  المتعلقـة بالأجـانب الممنوعـين مـن الدخـول. ونوجـه الانتبـاه إلى أن الشـخص الم
ـــه مــن الدخــول والعبــور إلا إذا تم تحديــد هويتــه بوضــوح علــى أســاس  القائمـة لا يجـوز منع

المعلومات الواردة في القائمة (انظر أيضا الإجابة على السؤال ٣). 
وعلاوة على ذلك، جرى أيضا بالنسبة للأشخاص الذين تتوافر معلومـات كافيـة عـن 

هويتهم إدخال بيانام في نظام معلومات شينغين لمنعهم من الدخول. 
وتتـاح ملفـات البيانـات الوطنيـة ذات الصلـة لجميـع المكـاتب المكلفـة بمـهام مراقبـة الحـــدود في 
جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة؛ وتتـاح أيضـا إمكانيـة الوصـول إلى نظـام معلومـات شـــينغين لجميــع 

سلطات الشرطة وشرطة الحدود للدول المتعاقدة في النظام. 
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ـــة القائمــة المســتكملة إلى ســلطات مراقبــة  مـا هـو مـدى التواتـر الـذي يجـري بـه إحال - ١٧
الحدود في بلدكم؟ وهل تتوافر لديكم قدرة البحث إلكترونيا في جميع نقاط الدخـول 

عن البيانات المضمنة في القائمة؟ 
تحال القائمة عند استكمالها إلى الوحدة المركزية المسؤولة عن مراقبة الحدود. وتـدرج 
تلقائيا في ملفات البحث لنظام معلومات الشرطة بيانات الأشخاص الذيـن صـدر بحقـهم تنبيـه 
لأغراض منعهم من الدخول، ويمكـن بالتـالي اسـترجاع تلـك البيانـات مـن أي مكتـب للرقابـة 

الحدودية. 
 

هــل تم احتجــاز أي مــن الأشــخاص المدرجــين علــى القائمــة عنــد أي مــن النقــــاط  - ١٨
الحدودية لبلدكم أو عند عبور أراضيكم؟ في حال الرد بنعم، يرجـى تقـديم معلومـات 

إضافية ذا الشأن. 
لم يتم حتى الآن احتجاز أي من الأشخاص المدرجين على القائمة عند حدود بلدنا. 

 
يرجـى بيـان التدابـــير المتخــذة لإدراج القائمــة في قــاعدة البيانــات الخاصــة بمكــاتبكم  - ١٩
القنصلية. وهل كشفت سلطات إصدار التأشيرات في بلدكم عن أن أي مـن مقدمـي 

طلبات الحصول على تأشيرة هم من هؤلاء المدرجة أسماؤهم على القائمة؟ 
يرجى الرجوع إلى إجابتي السؤالين ٣ و ١٦. 

وفي حالـة إذا كـانت المعلومـات المتاحـــة عــن الشــخص تتيــح إمكانيــة تحديــد هويتــه 
بوضوح، تدخل البيانات الخاصة ذا الشخص في نظام معلومات شينغين. وتطلب المعلومـات 
من هذا النظام عندما يقدم طلب للحصـول علـى تأشـيرة. ويرفـض الطلـب إذا كـان الشـخص 

مدرجا في النظام لمنعه من الدخول. 
كذلك، تدرج في قائمة بحث الهويات عند الحدود الوطنية أسمـاء الأشـخاص الآخريـن 
ـــا بلــدان معينــة، يحــال طلــب  الذيـن لا يمكـن تحديـد هويتـهم تحديـدا واضحـا. وفي حالـة رعاي
التأشيرة إلى السلطات الأمنية لمقارنة الطلب بقائمـة بحـث الهويـات عنـد الحـدود الوطنيـة. وإذا 
حـدث تطـابق، يرفـض طلـب التأشـيرة شـريطة أن يكـون تحديـد هويـة الشـــخص المعــني ممكنــا 

باستخدام معايير أخرى. 
أما الأشخاص الآخرون المدرجون على القائمة والذين لا يمكن تحديد هويتهم تحديـدا 

واضحا بسبب عدم كفاية البيانات، فلا يمكن للبعثات الألمانية بالخارج التعرف عليهم. 
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وحـتى الآن، لم يتقـدم أي شـــخص مــن الأشــخاص المدرجــة أسمــاؤهم علــى القائمــة 
بطلب للحصول على تأشيرة من بعثة ألمانية بالخارج. 

 
الحظر على الأسلحة  خامسا -

ما هي التدابير المعمـول ـا حاليـا، إن وجـدت للحيلولـة دون حيـازة أسـامة بـن لادن  - ٢٠
ـــان والكيانــات والفصــائل والجماعــات والأشــخاص  وأعضـاء تنظيـم القـاعدة والطالب
الآخرين ذوي الصلة م للأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشـامل؟ ومـا هـي أنـواع 
الرقابة على التصديـر المتبعـة لديكـم لمنـع الجـهات المذكـورة أعـلاه مـن الحصـول علـى 

المواد والتكنولوجيا اللازمة لتطوير الأسلحة وإنتاجها؟ 
ـــص  يخضـع تصديـر الأسـلحة العسـكرية لنظـام شـامل لمنـح الـتراخيص. ولا يمنـح ترخي
تصدير المعدات العسكرية إلا لأغراض التصدير إلى الكيانـات التابعـة للدولـة في البلـد المتلقـي، 
أي أنه يتعين على مقدم طلب الحصول علـى ترخيـص للتصديـر أن يكـون حـائزا علـى شـهادة 
رسمية بشأن الاستخدام النهائي موقعة مـن القـوات المسـلحة أو قـوات الشـرطة في بلـد المقصـد 
النهائي. ولا يصدر الترخيص إلا إذا كان التصدير متفقا مع مبادئ سياسة الحكومـة الاتحاديـة 
المتعلقــة بتصديــر الأســلحة الحربيــة والمعــدات العســكرية الأخــــرى. وأحـــد أســـباب رفـــض 
الـترخيص، مثـلا، هـــو خطــر تحويــل المعــدات إلى أطــراف متلقيــة أخــرى بخــلاف الأطــراف 
المذكـورة في الطلـب. وإذا أصـدرت حكومـة مـا شـهادات مـزورة بشـــأن المســتعمل النــهائي، 

ترفض جميع طلبات الترخيص لذلك البلد حتى إشعار آخر. 
كما يخضع تصدير السلع أو التكنولوجيا المزدوجة الاسـتخدام، أو المسـاعدات التقنيـة 
المتصلـة بالأنشـطة العسـكرية، أو الصـادرات مـن الســـلع الــتي يمكــن اســتخدامها في إنتــاج أو 
تطوير أسلحة الدمار الشامل لنظام شامل لمنح التراخيص. وترفض تراخيص التصديــر إذا كـان 

هناك أي خطر بشأن تحويلها إلى مستعملين ائيين إرهابيين. 
 

ـــى  مـا هـي التدابـير الـتي اعتمدتموهـا، إن وجـدت، لتجـريم انتـهاك الحظـر المفـروض عل - ٢١
ــات  الأسـلحة المطبـق علـى أسـامة بـن لادن وأعضـاء تنظيـم القـاعدة والطالبـان والكيان

والفصائل والجماعات والأشخاص الآخرين المرتبطين م؟ 
يخضـع انتـهاك الحظـر المفـروض علـــى الأســلحة كالقيــام مثــلا بتصديرهــا إلى منظمــة 
أو شخــــص مـــــن المدرجــين علــى القائمــة، للسجـــــن لمــدة تصــل إلى خمــس ســنوات وفقــا 

للمادة ٣٤ (١) من قانون التجارة والمدفوعات الخارجية. 
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يرجـى بيـان الطريقـة الـتي يمكـن أن يمنـع ـــا نظــام إصــدار تراخيــص الأســلحة/تجــار  - ٢٢
الأسـلحة، إن وجـد، أسـامة بـن لادن وأعضـاء تنظيـم القـــاعدة والطالبــان والكيانــات 
والفصـائل والجماعـات والأشـخاص الآخريـن المرتبطـين ـم مـن الحصـول علـى المــواد 

التي يشملها الحظر المفروض على الأسلحة. 
فيمـا يتعلـق بالأسـلحة الحربيـة، يوجـد منـذ عـــام ١٩٧٨ نــص واســع النطــاق يتصــل 
بالترخيص لجميع أنشطة الشراء والاتجار تقريبا (المادة ٤ (أ) مـن قـانون الرقابـة علـى الأسـلحة 
الحربية). وبالنظر إلى الممارسات التقييدية الشـديدة الـتي تتبعـها الحكومـة الاتحاديـة فيمـا يتعلـق 
بـالترخيص، لا يوجـد في الواقـع في جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـــة أي تجــار للأســلحة، ولا يوجــد 

سجل مركزي لتجار أسلحة �مصرح لهم�. 
ـــانون المتعلــق بالأســلحة، تتطلــب ممارســة الاتجــار  ووفقـا للمـادة ٧ (١) (٢) مـن الق
بالأسلحة النارية والذخائر على نطاق تجاري الحصول علـى تصريـح، وبالتـالي تسـجيل التـاجر 
لدى السلطات، ويتعــين عمـل ذلـك إن كـانت الأسـلحة الناريـة غـير موجـودة في المنطقـة الـتي 
ـــة، أو، حيثمــا ينطبــق،  يسـري فيـها القـانون، أو كـانت المعاملـة التجاريـة تجـري في بلـدان ثالث

كانت إجراءات الشراء تتخذ فقط في المنطقة التي يسري فيها القانون. 
 

هل لديكم أي ضمانات تحول دون تحويـل الأسـلحة والذخـائر المنتجـة في بلدكـم إلى  - ٢٣
أسامة بن لادن وأعضاء تنظيـم القـاعدة والطالبـان والكيانـات والفصـائل والجماعـات 

والأشخاص الآخرين المرتبطين م أو استخدامهم لها؟ 
يخضع صنع الأسلحة والذخائر وتصديرها لعملية تفصيلية لمنح التراخيص. ولا تصـدر 
مثل هذه الــتراخيص إلا إذا كـانت الجهـة المتلقيـة هـي كيـان تـابع للدولـة يعلـن بشـهادة رسميـة 
بشأن الاستخدام النهائي أن السلع ستكون لاستخدامها هي على وجه الحصر، وأنـه لـن يعـاد 

تصديرها إلى أي بلد ثالث دون الحصول على إذن مسبق من سلطة الترخيص الألمانية. 
 

المساعدة والاستنتاج  سادسا -
هـل دولتكـم مسـتعدة لتقـديم المسـاعدة، أو هـــل لديــها قــدرة علــى تقديمــها إلى دول  - ٢٤
أخرى من أجل تنفيذ التدابـير المنصـوص عليـها في القـرارات المذكـورة أعـلاه؟ وإن كـان الـرد 

بنعم، يرجى تقديم تفاصيل أو مقترحات إضافية. 
ألمانيـا علـى اسـتعداد لتقـديم المسـاعدة إلى الـدول الأخـرى في تنفيـذ التدابـير المنصــوص 
عليـها في القـرارات السـالفة الذكـر. وقـد قدمـت ألمانيـا إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب معلومــات 

تفصيلية بشأن إمكانية تقديم هذه المساعدة وأدرجت في دليل المساعدة الخاص باللجنة. 
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يرجـى تحديـد اـالات إن وجـدت، الـتي يشـوا أي قصـور في تنفيـذ نظـام الجــزاءات  - ٢٥
المفروضة على الطلبان/القاعدة، واالات الـتي تـرون أنـه مـن الممكـن أن يـؤدي بـذل 
جـهود معينـة للمسـاعدة أو بنـاء القـدرات فيـها إلى تحسـين قدرتكـم علـى تنفيـذ نظــام 

الجزاءات المذكورة أعلاه. 
ــاعدة  كمـا يبـين هـذا التقريـر، تنفـذ ألمانيـا نظـام الجـزاءات المفـروض علـى الطالبـان/الق

تنفيذا تاما ولا ترى حاجة لطلب أي مساعدة محددة. 
يرجى إدراج أي معلومات إضافية ترون أا هامة.  - ٢٦

لا يوجد. 
 

تذييل* 
 ( S/2003/11) تقرير ألمانيا المقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب أولا -

 ( S/2002/1193) التقرير التكميلي لألمانيا المقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب ثانيا -
لائحة مجلس (الجماعة الأوروبية) ٢٠٠٢/٨٨١ والتعديلات عليها  ثالثا -

نشرات هيئة الرقابة المالية الاتحادية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب  رابعا -
قانون منع غسـل الأمـوال، المبـادئ التوجيهيـة للمكتـب الاتحـادي لمراقبـة الأعمـال  خامسا -

المصرفية. 
 

 
 

S-3، وهـي متاحـة  الضمائم المشار إليـها في هـذا التقريـر موجـودة بملـف لـدى الأمانـة العامـة في الغرفـة 055 *
للاطلاع عليها. 


